بعد أن استعرضنا فيما تقدم أن الشرط المتأخر ممكن على رأي الماتن في الوجوب أي الحكم وفي الواجب أي المتعلق، ولا إشكال في ذلك، وما يرد من إشكالات على المطلب مدفوع، رأي الماتن.
بذلك ينتهي التنبيه لبحث المقدمة، ويصل بنا إلى نهاية المطاف، وهو أن هذا التنبيه بعد لما يحصل لنا النتيجة المطلوبة التي أشرنا إليها في بداية البحث وهي: هل أن مقدمة الواجب واجبة بحكم الشارع أم لا؟ 

قلنا: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة وآراء كثيرة، اقتصروا هذه الأقوال في ثلاثة: 

القول بالوجوب مطلقاً: أي أن مقدمة الواجب واجبة،سواءً كانت المقدمة للواجب هي جزء الواجب أو شرط الواجب، أي المقدمة الداخلية، أو كانت المقدمة خارجية، سواءً كانت المقدمة موصلة أو غير موصلة، لا فرق بين أقسام المقدمة مطلقاً، بكل أقسامها واجبة.

والقول الثاني: عكس هذا القول، مقدمة الواجب ليست بواجبة مطلقاً، سواءً كانت مقدمة خارجية أو مقدمة داخلية كالجزء والشرط، سواءً كانت موصلة أو غير موصلة، لا فرق بين أقسام وأنواع المقدمة، فهي بكل أقسامها غير واجبة.

والقول الثالث: هو التفصيل، أي يقال بأن بعض أقسام المقدمة واجبة، وبعضها الآخر، بعض أقسام المقدمة ليست بواجبة، كالقول مثلاً: بأن المقدمة إذا كانت خارجية فهي الواجبة، أما المقدمة إذا كانت داخلية كالجزء والشرط فلا تتصف بالوجوب، أو القول بأن المقدمة إذا كانت موصلة فهي الواجبة، أما إذا لم تكن موصلة فليست بواجبة، أو القول أو القول، أقوال متعددة....

ذكر الأصوليون أكثر من تسعة أقوال، وتفصيلات متعددة وآراء كثيرة، الماتن يقول: لا يهمنا ذكر الأقوال المتعددة، واستعراض الآراء الكثيرة، الذي يهمنا هو أن نصل إلى النتيجة، وبوصولنا إلى النتيجة يتحقق لدينا المطلوب، وعندما يتحقق لنا المطلوب نكون قد حصلنا على ما نريد إما القول بالوجوب للمقدمة، أو القول بعدم وجوبها أو التفصيل، المهم ما هو الدليل، الدليل ماذا يدل عليه، وماذا نستفيد منه، فإذاً الماتن يختلف مع غيره من الذين يستعرضون الأقوال ويعددون الوجوه ويذكرون الآراء، يقول أنا لست من هؤلاء، أنا ما يهمني إيراد الأدلة والمناقشة في الأدلة، فإن ثبت قوة الدليل أخذنا به، والتزمنا بما يترتب عليه، وإن ثبت بعضه تركناه وانهدم ما بني عليه أو استند إليه، هذا ما ذكره الماتن.

ثم يورد (حفظه الله) تحريراً لمحل النزاع، ويقول: نجد الأصوليين مختلفين في عنونة المسألة، بعضهم يعنون المسألة بالعنوان التالي، فيقول:هل أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ في كتبهم الأصولية هكذا يعنونون المسألة، وبعضهم الآخر بالخصوص من المتأخرين يعنون المسألة بالعنوان الذي أورده الماتن، فيقول هكذا: هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء، الشيء يعني ذا المقدمة، ووجوب مقدمته؟ ما هو الفارق بين العنوانين؟ يقول: فارق كبير، بناءً على العنوان الذي ذكرناه أولاً تصبح المسألة فقهية، لأن كلامنا في حكم فقهي، هل المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، بحث في الوجوب وعدم الوجوب، بحث فقهي، ولذلك نقول يجب على المكلف أن يفعل كذا وأن يدع كذلك، ويستحب له أن يأتي بكذا وأن يترك ذلك، بحث في وجوب استحباب إباحة حرمة، هذا بحث فقهي، لكن العنوان الذي أوردناه، وهو البحث في وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يجعل البحث أصولياً أي لا يختص بمسألة فرعية يبحث عن حكمها فيرى أنها تتصف بالوجوب أم لا! البحث لو كان في الحكم الفقهي في المسألة الفرعية لكانت المسألة فقهية، لكن البحث إذا كان في ثبوت الملازمة فهذا بحث كبروي، أي في أي مورد من الموارد ثبت وجوب شيء وكان لذلك الشيء مقدمة، فهل الشارع يحكم بوجوب مقدمته شرعاً، تبعاً لاتصافه وثبوت الوجوب له أم لا؟ فيصير البحث بحثاً من الأبحاث الكبروية الأصولية التي لا تختص بمورد من الموارد وإنما تعم جميع وجملة الموارد التي تكون لها مقدمات وهي متصفة بالوجوب.
يقول: بعض العلماء (يرحمه الله) و(يحفظه الله) حاول إيراد دليل على كون المسألة أصولية، لكن الدليل الذي أورده هذا العالم، أكثر من عالم وأكثر من دليل في الحقيقة، لكن يقول كل الأدلة لا تخلو من خدشة ولا تسلم من نقد، ولذلك يقول الماتن: طوينا عنها كشحاً وأسدلنا عليها ستاراً، لماذا؟ يقول: لأنه في بعض الأحيان إذا أوردت كلامه قد لا يليق بذكر صاحب هذا الكلام، فاحتراماً له وتجلة لمقامه تدع الكلام الذي صدر عنه لضعفه إلى الغاية، ضعيف جداً، تقول كلاماً ضعيفاً وتنسبه إلى عالم جهبذ؟ كأنك تحط من مقامه، فالأحسن أن تحفظ المقامات بما يترتب عليها من أخلاق حسنة،(وإنك لعلى خلق عظيم)....

....

البحث في الوجوب وليس في الدلالة، البحث اللفظي في الأوامر هل أن الأمر يدل على الاستحباب؟ يدل على الوجوب؟ لا يدل على وجوب ولا على استحباب؟ هذا بحث كبروي لا يختص بالأصول، وكلامنا في البحث الفقهي، في مسألة فرعية، هل يستفاد من وجوب شيء وجوب المقدمة؟ نستفيد من حد الوجوب والحرمة، محض الوجوب، واضح تصير مسألة فرعية، ولكن إذا قلنا: هل أن وجوب الشيء يلازم وجوب المقدمة؟ صار البحث في الملازمة...

....

ليس كل مسألة يقع فيها استنباط الحكم الشرعي، حتى كلمة الصعيد كما يقولون تقع في استنباط الحكم الشرعي، ولكن ما يبحث عنها، ما أكثر ما يقع في استنباط الحكم الشرعي، يكون نحن عندنا ضابطة، كما سوف يأتينا إن شاء الله، ومر علينا والحمد لله.
....

في ضابطة سوف تأتينا، من خلال الضابطة ماذا؟ إن المسألة أصولية محضة بحتة....

....

طبعاً حدود وقواعد، وما عليك من المختلفين، ما أكثر الاختلاف، حتى الله في وجوده اختلاف، نحن علينا بقواعد كلية، وإلا إذا نريد نقول في شيء تام وعام ولا يرد عليه إشكال ولا أحد يتكلم فيه هذا ما يحصل....

.....

إلى هذا الحد ما يخالف، خذ وخل....على كل.

يقول: لكن أنا لا يحتاج، أقرب لكم المسألة بكلمات حكيمة وأسلوب بسيط، في بعض الأحيان يقول له: أنا لا يحتاج أجيء بالمطالب بأسلوب علمي دقيق، لأن المطلب إذا كان من الوضوح بمكان، ثم حاولت أن تورده في عبارات علمية، مر عليكم في الفلسفة، أن قول الفلاسفة هل الوجود موجود أم ليس بموجود، قالوا: هذا يرد فيه إشكال، لأن اتصاف الوجود بالموجودية يلزم منه التسلسل، بينما المطلب واضح، لا يرد عليه هذا الإشكال، لكن لأن العبارة علمية وقع في المطلب إشكال، فيقول نحن في بعض الأحايين نتجنب العبارات العلمية الدقيقة، ونأخذ بالأساليب البسيطة، لحكمة، حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه) يقول ليس نقصاً في العلم، ولكن يقول لسهولة المطلب وتيسير المأرب، حكمة، في القرآن موجود (ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) هذا من الحكمة، تقرب المطالب العلمية بأساليب واضحة، جزاه الله خير الجزاء.....هذا تحت السطور....على كل.

يقول: أولاً نحن الآن إذا نظرنا إلى مقدمة الواجب، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، أمسك هذه مقدمة الواجب، مقدمة الواجب موجودة في رواية في آية في خبر حتى ضعيف موجودة؟ موجود هذا؟ غير موجود لا في آية ولا في رواية إلا أن يكون عندك قرآن غير هذا يقول: يا أيها المؤمنون إذا وجب عليكم واجب فأتوا بمقدمته إن كنتم مؤمنين، نريد ذكر مقدمة الواجب هل موجود؟ قلنا غير موجودة هذه مقدمة الواجب، فهذه عنوان تعليلي، نحن عندما نظرنا إلى الأدلة ورأينا الواجبات عرفنا أن الواجب له مقدمة، ثم سألنا أنفسنا، علماء، والعالم دائماً يضع لنفسه علامات استفهام كبيرة ليصل من خلال الإجابة إلى الحق، الحق أحق أن يتبع، قلنا: هل هذه المقدمة لذلك الواجب واجبة أم لا؟ هذا عنوان تعليلي، كيف عندنا؟ ماذا تقصد يعني عنوان تعليلي؟ يعني أن العنوان ليس تقييدياً، ما الفرق بين العنوان التقييدي والعنوان التعليلي؟ حتى يتضح لنا المطلب،  العنوان التعليلي أن الشيء غير مأخوذ في المطلب للناقش فيه، وإنما منتزع، هو سبب، فأسميناه علة، أليس كذلك، المطلب يقول هنا كذلك، هذا العنوان التعليلي من أين جاء؟ السؤال التالي، يعني نحن كأصوليين وكفقهاء وعلماء عندما نظرنا إلى الأدلة كما أوضحنا وعرفنا العناوين وعرفنا الواجبات وعرفنا المقدمات التي تتوقف عليها هذه الواجبات قلنا إنه لو لم يؤت بالمقدمة لما أمكن الإتيان بذيها، بالعقل، بالعقل أو بالرواية؟ بالعقل.

فيقول إذاً ما عندنا شيء اسمه بحث فقهي في مورد محدد لتكون المسألة فقهية! وإنما عندنا عنوان عام تام ينطبق على كل مقام فيه مقدمة من المقدمات لواجب من الواجبات، فإذا التفتنا إلى هذا التحرير والتقرير اتضح لدينا عدم اختصاص البحث بمسألة فرعية في مقام خاص ومحدد، وبذلك تكون المسألة مسألة أصولية، لاتختص بباب من الأبواب، وإنما تعم جميع الأبواب الفقهية التي لها واجبات متوقفة على مقدمات، هل رأيت كيف هذا التحليل؟ هم بسيط وهم حكيم، وهم أوضح المطلب بجلاء، وهذا كله ثلاث كلمات، الكلمة الأولى أنه ما عندنا عنوان في آية ولا في رواية اسمها مقدمة الواجب، وإنما نحن توصلنا إليه بعقولنا من خلال وجوب شيء وتوقف ذلك الواجب على مقدمة، هذه الكلمة الأولى.

الكلمة الثانية: أن العنوان هذا عنوان تعليلي وليس تقييدي، ليس داخلاً حتى يجب بالوجوب الشرعي، وإنما هو منتزع مدرك بالعقل من خلال الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة.

المقدمة الثالثة أو الكلمة الثالثة أن هذا لا يختص بباب ليكون البحث فيه فقهياً محضاً وإنما يعم جميع الأبواب بلا ارتياب، خير الكلام ما قل ودل، (حفظك الله).

إذاً البحث ههنا في مسألة الملازمة، وهذه المسألة لا تختص بباب دون باب، وإنما تعم جميع الأبواب، فهي مسألة أصولية، لأنها مسألة كلية.

ولكن بعدما يصل إلى هذا المطلب، قليلاً يقف متأملاً، ويقول: العالم لا ينبغي له أن لا يتأمل في المطالب، بل ينبغي له أن يدقق النظر، بالخصوص على هذه المطالب، فلعل من ذهب إلى كون المسألة غير أصولية كان ناظراً إلى حيثية، لعله، ولذلك ترون الشيخ الأنصاري لعلمه ودقة آرائه بعد أن يورد المطالب يقول وفي المسألة تأمل، لأنه دقيق لا يجزم، يقول يعني يمكن موجودة حيثية من الحيثيات غفلنا عنها نحن وتوجه إليها بعض الأعاظم، هذا تواضع منه (رحمه الله)، والعالم دائماً يتواضع، نفس عالمنا هنا أيضاً يتواضع، على مسار العلماء، كلهم ولله الحمد يتواضعون، ماذا يقول؟ يقول: ذكر الأصوليون حيثيات لكون المسألة أصولية، من جملة الحيثيات أنها ليست فقط أن يكون الحكم كلي لا يختص بباب، بل يعم جميع الأبواب كما ذكرنا، بل لابد أن يترتب عليه أثر، كما مر عليكم في الاستصحاب، أثر مباشر في الأصل المثبت إذا تتذكرون، فإذا كانت المسألة لا أثر لها، يعني إذا بحثناها ورأينا، مثل هذه مقدمة الواجب هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ يترتب عليها أثر أو لا يترتب؟ نحن قلنا سوف نصل في نهاية المطلب إلى عدم القول بالوجوب، يعني حقيقة البحث أن مقدمة الواجب ليست بواجبة بحكم الشارع، وإنما واجبة بحكم العقل، فإذا كانت المسألة لا يترتب عليها حكم شرعي، وإنما هي نظرية محضة فلا تنطبق عليها الضابطة للمسألة الأصولية، فلعل من ذهب إلى القول بأن المسألة ليست بأصولية كان ناظراً إلى هذه الحيثية، يصير، ولكن يقول على كل، وإن لم تترتب عليها ثمرة فقهية، ولكن يقول ما أكثر المسائل في العلوم التي يبحثها العلماء ويستفيدون منها في المطالب العلمية النظرية، ما أكثر هذه المسائل، مفيدة مفيدة مفيدة، من جملة المسائل التي قلنا مفيدة ومفيدة ومفيدة ثلاث مرات مسألتنا هذه، بل لعلها من أهم المسائل، المسائل الأصولية، فليكن لا ثمرة فقهية مترتبة عليها، ولكن يكفينا الثمرة النظرية، العلم شيء مقدس، القرآن يقول (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) العلم دائماً مقدس، عرفنا إلى هنا أن الماتن بادئ ذي بدء يقول المسألة أصولية، ولو تُنظّر فيها وتُؤمل لعدم ترتب ثمرة فقهية عليها فيكفينا الثمرة النظرية فيها، ثمرة عجيبة وعظيمة، رأيتم الأبحاث التي توصلنا إليها الآن ونحن ما بعد ننتهي من المطلب، لكن يقول المسألة سواءً الآن كانت أصولية أو غير أصولية، المهم أنها بحثت في علم الأصول، ونحن لا نقدر أن نترك ما بحثه الأصوليون، لا يناسب، لأنه كأنه خدش إما في مقامهم أو في مقامنا، ونحن لا نريد أن نخدش لا في مقاماتهم ولا في مقامنا فلابد أن نتبعهم، محبة الصالحين والسير للاقتداء بهم كثيراً مهمة، فبهداهم اقتده، قرآن هذا.
نرى الأدلة، وصلنا الآن إلى الأدلة التي دلل بها على الوجوب، عجيب، يعني العلماء جاءوا بأدلة؟ يقول نعم، منذ القديم القديم جاء العلماء بأدلة يستفاد منها القول بوجوب المقدمة شرعاً، الشارع لما قال لك أأمرك بالشيء الكذائي، وكنت تعلم إن له مقدمة لا يحصل إلا بها، يعني أمرك بتلك المقدمة، عجيب، يقول: انظر إلى الأدلة من القدماء العلماء الذين بحثوا في الأصول، فهذا أبو الحسين البصري، ليس أبو الحسن، أبو الحسين انتبهوا، ذاك الحسن البصري وليس أبو، هذا أبو الحسين عالم، من الأشاعرة وليس من المعتزلة، وذاك أيضاً أشعري الحسن البصري، على كل، يقول هذا العالم، طبعاً البصرة كانت من المراكز العلمية الهامة، مثل الكوفة، فيها نحاة وفيها علماء لغة كبار، صاحب كتاب العين من البصرة، الخليل بن أحمد، وأبو الأسود الدؤلي بصري، وسيبويه بصري، وما شاء الله من العلماء، أصله معروف شيرازي، ولكنه عاش في البصرة، أنت إذا عشت في مكان أسموك….ألا يقولون كذا مولداً وكذا مسكناً وكذا معيشةً وكذا مدفناً وكذا إقامةً، موجود هذا…

….

سيبويه صاحب الكتاب بصري، بصري الثقافة والمشرب والعلم، أنت الآن إذا ولدتك أمك في اليابان، وجاءوا بك إلى مشهد المقدسة، ودرست طوال عمرك وتعلمت وعرفت الآراء لعلماء مشهد، نقول (رحمه الله) الشيخ الياباني، هل نقول هكذا؟ لا، نقول المشهدي، النجفي، لأنك ما تعلمت إلا في….لا بأس، ولكن كلامنا من حيث العلم، بصري من حيث الثقافة والعلم، لما نقول لك أين درست في أي مكان؟ يعني النشأة العلمية بلحاظ، نحن قلنا البصرة مركز علمي يعني تخرج منها أفذاذ علماء وجهابذة من الأصوليين ومن ومن…الآن ما علينا من هذا، إذا ماقبلتم أن البصرة مركز علمي ارجعوا إلى التأريخ سوف ترون ذلك….
انظر ماذا يقول، يقول: عندنا دليل على وجوب مقدمة الواجب شرعاً، أبو الحسين، يقول تأمل في هذا الدليل، دليل قوي يثبت الوجوب الشرعي، فقط تعرف هذا الدليل تسلم بالقول بوجوب المقدمة شرعاً، ما هو الدليل؟ يقول: لو لم تجب المقدمة، يعني في واجب وله مقدمة، هذا واجب وهذا مقدمته، لو لم تجب بالوجوب الشرعي لجاز تركها، ما تأتي بها، فليكن جاز تركها، وحينئذٍ إذ جاز تركها، المقدمة، نسأل فإن بقي الواجب على وجوبه، يقول لك: نعم إيتي بالصلاة، ومن دون تأتي بالمقدمة، ماذا يلزم هذا؟ يلزم التكليف بالمحال، لأنه لا يصير، شيء يتوقف على شيء، يقول لك: نعم، إيتي به دون ما يتوقف عليه، أنا أوجبته عليك واترك ذاك الذي يتوقف عليه، يصير؟ ما يصير، إذاً عرفنا أنه لا يصير، عجيب، لا نقدر إلا أن نقول إن التكليف بالمحال ليس بمحال، وهذا خلاف ما قرر عقلاً وثبت فلسفة وأتقن حكمة، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً، نقول: نعم، لا تجب المقدمة، ولأنها لاتجب، فذاك الواجب جاز تركه، يقول: خلاف القول بأنه كان واجباً وكان متوقفاً على مقدمة، هذا خرجنا عن موضوعنا، محال أن يكون واجباً، مع بقائه واجباً نتركه، نترك المقدمة الذي متوقف هو عليها ويبقى على وجوبه، هذا محال، أما لا، هذا مثال الآن الصلاة، نقول الصلاة لها مقدمة وهو أن ترفع الكأس قبل أن تصلي، إذا ما ترفع الكأس فلاتقدر أن تصلي، مثلاً، ثم أقول لك: نعم صل دون أن تحمل الكأس، تقدر تصلي من دون تحمل الكأس؟ ونحن فرضنا توقف الصلاة على….محال، لأن الصلاة مشروطة بالوضوء، لا، هذه صلاة غير مطلوبة يا حبيبي، يكون تتوجه، الصلاة المطلوبة المتوقفة على هذه المقدمة بحيث المقدمة، بحيث أن ذا المقدمة متقيد، مربوط، متوقف، التوقف لا تقول غير محال، إذا غير محال يعني إيتي به دون أن يكون متوقفاً، هذا خرجنا عن الفرض…..

….

نحن كلامنا كله في هذا….

على كل….وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً، هذا يخرج، قال لنا: إيتي بالصلاة، وقد فرضنا أنه لا تجب المقدمة، وهو متوقف عليها، معناه أنه أصلاً لايجب، لأنه ما أتينا بما يتوقف عليه، فخرج عن كونه واجباً مطلقاً، هل رأيت الاستدلال، يقول أبو الحسين البصري، كل من نظر إلى استدلالنا وفهم مقدماتنا أدرك القول بالوجوب الشرعي لمقدمة الواجب.

الماتن يقول له: ليت شعري، لولا أن الدليل هذا أورد في كتب الأصول لما ناقشناه، أبداً لما ناقشناه، هذا العالم اشتبه عليه المطلب، كيف عالم ويشتبه عليه المطلب؟ يقول: نعم، كم ترك الأول للآخر، ما أكثر علماء يشتبهون في المطالب العلمية ويبنون مقدمات على غير أدلة صناعية متقنة، ومنهم عالمنا هذا أبو الحسين البصري، يقول: يكون نتأمل في استدلاله، لأنه بنى وجوب المقدمة على دليل غير تام، يقول: لنناقشه ونرى هل أن الاستدلال الذي أورده يتم أو لا يتم؟

الآن ماذا قال أبو الحسين البصري؟ أعيدوا علينا….لو لم تجب جاز تركها، نحن كلامنا (جاز تركها) بحكم الشارع أو (جاز تركها) بحكم العقل، أولاً ثبت العرش ثم النقش، فيماذا نناقش نحن؟ أنت تقول تأمل في استدلالنا، إذا أتقنت مقدماته توصلت إلى الوجوب الشرعي، جاز تركها، سؤال لك يا أبا الحسين البصري: هذه (جاز تركها) بحكم العقل أو بحكم الشارع؟ فلنفرض أنه ما حكم به الشارع، ليس كل شيء ما يحكم به الشارع يجوز تركه بحكم العقل، ما أكثر الأشياء، يجب علينا أن نأتي بها بحكم عقلنا، ولم يرد فيها الوجوب والتكليف الشرعي، ومن هذا القبيل قلنا مسألة التحسين والتقبيح الذي يحكم بهما العقل…..
…..
على كل نحن ليس بشرط أن نسلمه بالمطلب، نحن مع الدليل، وليكن مبنائي، إذا كان دليلنا قوياً ومطلبنا متيناً ما تم استدلاله وخدش في مقدماته، فأنت تقول لو لم تجب أي المقدمة لجاز تركها، نحن نمسكك، ونقول يعني جائز تركها، فليكن جائز تركها بحكم الشارع، ولكن لا يجوز تركها بحكم العقل، وإذا لم يجز تركها بحكم العقل، يعني وجب الإتيان بها بحكم العقل، فلم يكن الإتيان بالواجب محالاً، وإنما كان ممكناً مترتباً على ما ترتب العقل بوجوب الإتيان به، هذا أول الخدشة في المطلب، ماذا لو لم تجب لجاز تركها؟ فإن بقي على الواجب على وجوبه لزم التكليف بالمحال، فليبقَ على وجوبه وهي غير واجبة شرعاً، ولكنها واجبة بحكم العقل ولا يلزم المحال، أين المحال، يا أبا الحسين أين المحال؟ أول مقدمة بنيت عليها المطلب غير تام، يكون تتأمل في المطلب، أنت تتكلم لعلماء أمضوا سني حياتهم في البحوث العلمية إن قلت قلت،فما يمكن تجيء لنا بالمطلب وتقول لنا لو لم يكن كذا لكان محالاً، نناقشك أول شيء، ناقشناه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
